
 

  
  
  
  

  ٢٦٦ تعميم وسيط رقم
  

  للمؤسسات المالية 
  

  

  

  المتعلـق   ٢١/٥/٢٠١١ تـاريخ  ١٠٧٢٩ نودعكم ربطا نسخة عن القـرار الوسـيط رقـم         
  شـروط تأسـيس وممارسـة      ( ٢٢/١٠/١٩٩٨ تـاريخ    ٧١٣٦بتعديل القرار الأساسي رقم     

  .٢لمؤسسات المالية رقم المرفق بالتعميم الاساسي ل) عمل المؤسسات المالية
  

  
  ٢٠١١ ايار ٢١ بيروت في

   
  حاكم مصرف لبنان
  
  
  
  
  رياض توفيق سلامه



  
  
  ١٠٧٢٩ قرار وسيط رقم
  
   ٢٢/١٠/١٩٩٨ تاريخ ٧١٣٦تعديل القرار الأساسي رقم 

  المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل المؤسسات المالية
  

  إن حاكم مصرف لبنان ،
   منه ،٧٠سليف ولا سيما المادة  بناء على قانون النقد والت

 وتعديلاته المتعلق بشروط ٢٢/١٠/١٩٩٨ تاريخ ٧١٣٦وبناء على القرار الأساسي رقم 
  تاسيس وممارسة عمل المؤسسات المالية،

  وبناء على قرار المجلـس المركـزي لمـصرف لبنـان المتخـذ فـي جلـسته المنعقـدة                   
  ،١٨/٥/٢٠١١ بتاريخ

  
  :يقرر ما يأتي 

  
ــم    :ولىالمادة الأ ــي رق ــرار الأساس ــى الق ــضاف ال ــاريخ ٧١٣٦ت    ٢٢/١٠/١٩٩٨ ت

  : مكرر التالي نصها٧المادة 
  :يحظر على  المؤسسات المالية كافة  "

القيام بعمليات الصرافة وشحن الاوراق النقدية والقطع المعدنية  -١
 .والسبائك المعدنية والمسكوكات

تلقي اموال من قبل عملائها الا بواسطة شيكات او تحاويل بما فيها  -٢
 .لانشاء او تغطية الهوامش كافة

بتنفيذ تحاويل واردة من الخـارج او مـن          لائهاالقيام بناء لطلب عم    -٣
 ".الداخل لصالح اشخاص ثالثين في لبنان او في الخارج

  
   ٧١٣٦قـرار الأساسـي رقـم       ال  مـن  »المادة الثانيـة عـشرة    « نص   يلغى  :الثانيةالمادة 

  :ويستبدل بالنص التالي ٢٢/١٠/١٩٩٨تاريخ 
  :على المؤسسات المالية "
التقيد بالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان عند قيامها بالعمليات  -

التي تدخل في اختصاصها ولا سيما عمليات الوساطة المالية أو العمليات 
  .تسويق اي هيئة استثمار جماعيةالائتمانية او عند انشاء او ادارة او 

ومستندات العمليات  العقود  عند ممارستها لعمليات الوساطة المالية، تضمين        -
التوظيفات المالية، لاسـيما    تفيد بان   تحذير   مع زبائنها عبارة     جراةكافة الم 

  ."لمخاطر عاليةتلك التي لها طابع المضاربة، من شأنها ان تعرضهم 
  

  .ذا القرار فور صدوره يعمل به  :الثالثةالمادة 
  

  .ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية    :ةرابعالمادة ال
  ٢٠١١ ايار ٢١ بيروت، في

  حاكم مصرف لبنان
  
  
  
  رياض توفيق سلامه


